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  لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار
  )اللجنة الرابعة(

   من جدول الأعمال٥٣البند 
ــالتحقيق في    ــة بـــ ــة المعنيـــ ــة الخاصـــ ــر اللجنـــ تقريـــ

الـتي تمـس حقـوق الإنـسان         الممارسات الإسرائيلية 
في  للشعب الفلسطيني وغيره مـن الـسكان العـرب        

        الأراضي المحتلة
 ، وبــنغلاديش، والبحــرين، وإندونيــسيا،ارات العربيــة المتحــدةمــ والإ، وإكــوادور،الأردن
 ، والــصومال، والــسودان، وجيبـوتي ، وجنــوب أفريقيــا، وجــزر القمـر ، والجزائــر،وتـونس 
ــراق ــان،والعـ ــة ( وفترويـــلا ، وفلـــسطين، وعمـ ــة–جمهوريـ ــر،) البوليفاريـ ــا، وقطـ  ، وكوبـ
ــان،والكويــت ــا، ومــالي، ولبن ــسعودية كــ والممل، والمغــرب، ومــصر، وماليزي ــة ال  ،ة العربي
  مشروع قرار :  واليمن، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وناميبيا،وموريتانيا

    
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني في الأرض           

  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
  

  ،إن الجمعية العامة  
  ،)١( الإنسان إلى الإعلان العالمي لحقوقإذ تشير 
 والعهـد الـدولي   )٢(إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      وإذ تشير أيضا    

، وإذ تؤكـد أن     )٣( واتفاقية حقـوق الطفـل     )٢(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
__________ 

 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، المرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
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فيهـا   سان يجـب أن تحتـرم في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا       هذه الـصكوك المتعلقـة بحقـوق الإن ـ       
  القدس الشرقية،

 المــؤرخ ٦٦/٧٩فيهــا القــرار   قراراتهــا المتخــذة في هــذا الــصدد، بمــا  وإذ تعيــد تأكيــد  
 والقــــرارات الــــتي اتخــــذتها فـــــــي دورتهــــا الاســــتثنائية      ٢٠١١ديــــسمبر /كانـــــون الأول ٩

  العاشرة، الطارئة
  ات مجلس حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،إلى قراروإذ تشير   
ــد    وإذ تـــشير أيـــضا    ــذا الـــصدد، وإذ تؤكـ ــذة في هـ ــرارات مجلـــس الأمـــن المتخـ إلى قـ
  تنفيذها، ضرورة

 في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت   
 وفي  )٤(لعـرب في الأراضـي المحتلـة      تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من الـسكان ا         

  ،)٥(تقرير الأمين العام
 بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقـوق الإنـسان الـصادرين مـؤخرا عـن               وإذ تحيط علما    

، وبالتقــارير الأخــرى )٦(١٩٦٧حالــة حقــوق الإنــسان في الأرض الفلــسطينية المحتلــة منــذ عــام 
  ،التي أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن

تعزيز حقوق الإنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عن  مسؤولية المجتمع الدولي   وإذ تدرك   
ــا  الــــدولي، ــذا الــــصدد إلى قرارهــ  تــــشرين ٢٤المــــؤرخ ) ٢٥ - د (٢٦٢٥ وإذ تــــشير في هــ
  ،١٩٧٠أكتوبر /الأول

، )٧(٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٩إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في        وإذ تشير   
ــشير ــة دإط  وإذ ت ــة العام ــراري الجمعي ــضا إلى ق ــؤرخ ١٠/١٥ -  أي ــه / تمــوز٢٠ الم  ٢٠٠٤يولي

  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧ - دإط و

__________ 
  )٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1557, No. 27531.  
  .A/66/370انظر   )٤(  
  )٥(  A/66/356.  
  )٦(  A/HRC/16/72 ؛ انظر أيضاA/66/358.  
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the: ؛ انظــر أيــضاCorr.1  وA/ES-10/273انظــر   )٧(  

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.  
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 الـرد الـصادر عـن المحكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد الجـدار          وإذ تلاحظ بوجه خاص    
في ذلــك  المحتلــة، بمــاالــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، في الأرض الفلــسطينية  

  داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
   مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،تعيد تأكيدوإذ   
 اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب  انطبــاق  تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   
فيها القدس الـشرقية،      الأرض الفلسطينية المحتلة، بما    على )٨(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرخة
  ،١٩٦٧ الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام وعلى

 بموجـب   )٨( التـزام الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة              تأكيـد   كذلك تعيدوإذ    
ــواد  ــق  ١٤٨ و ١٤٧  و١٤٦الم ــا يتعل ــة و  فيم ــات جزائي ــرض عقوب ــهاكات الجــسيمة  ب بف الانت

  ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
 أن من حق وواجـب جميـع الـدول أن تتخـذ إجـراءات طبقـا للقـانون                   وإذ تعيد تأكيد    

الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكـة الموجهـة ضـد سـكانها المـدنيين،               
  أجل حماية أرواح مواطنيها،من 

 التوصـل  جـرى الفلسطينية الـتي      للاتفاقات الإسرائيلية  التام ضرورة الامتثال    تؤكدوإذ    
وتنفيــذ فيهــا تفاهمــات شــرم الــشيخ،   إليهــا في ســياق عمليــة الــسلام في الــشرق الأوســط، بمــا  

الفلـسطيني   ئيلي الإسـرا للـصراع  حـل دائـم   لإيجاد التي وضعتها المجموعة الرباعية  الطريق   خريطة
  ،)٩( وجود دولتين أساسعلى

التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور وللمبـادئ المتفـق عليهـا      ضرورة وإذ تؤكد أيضا    
 لإتاحــة حريــة التنقــل للــسكان ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥بــشأن معــبر رفــح المــؤرخين 

  ،منه المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج
إزاء إمعـان إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، في            القلـق الـشديد      وإذ تعرب عـن     

الانتـهاكات الناجمـة    في ذلـك     ، بمـا  شكل منـهجي  انتهاك حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني ب ـ        
ــدنيين         ــاة وإصــابة الم ــؤدي إلى وف ــتي ت ــسكرية ال ــات الع ــوة والعملي ــرط للق عــن الاســتخدام المف

ــيهم   ــن ف ــسطينيين، بم ــشاركون في مظــاهرات غــير   الفل ــساء والم ــال والن ــة وســلمية،    الأطف عنيف
ــتخدام      ــسفية، واس ــصورة تع ــسطينيين واحتجــازهم ب ــاعي  وســجن الفل ــاب الجم ــلاق العق وإغ
 الأرض فيدار الجــــ وتـــشييد المنـــاطق ومـــصادرة الأراضـــي وإقامـــة المـــستوطنات وتوســـيعها       

__________ 
  )٨(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
  )٩(  S/2003/529المرفق ،.  
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  والهياكـل الأساسـية  ير الممتلكـات  وتـدم  ١٩٤٩الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام        
القــانوني لــلأرض الفلــسطينية  تغــيير الوضــعالأعمــال الأخــرى الــتي تقــوم بهــا مــن أجــل  وجميــع 
  ،ةالديمغرافي هاتركيبتفيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي و المحتلة، بما
ــة  بوجــه خــاص وإذ يــساورها شــديد القلــق     - إزاء الأوضــاع الإنــسانية والاجتماعي

في ذلـك الأوضـاع الناجمـة عـن إغـلاق المنـاطق        قتصادية والأمنية الخطيرة في قطـاع غـزة، بمـا      الا
لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلـى التنقـل، ممـا يـشكل حـصارا              

بـين كـانون     لعمليـات العـسكرية الـتي جـرت في الفتـرة          العواقب الـسلبية المـستمرة ل     فعليا، وعن   
ــسمبر/الأول ــاني ٢٠٠٨ دي ــاير / وكــانون الث  وأحــدثت خــسائر جــسيمة في الأرواح   ٢٠٠٩ين

وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلـسطينيين، بمـن فـيهم الأطفـال والنـساء، وعـن أوجـه                   
الــدمار والأضــرار الواســعة النطــاق الــتي لحقــت بمنــازل الفلــسطينيين وممتلكــاتهم وهياكلــهم          

في ذلــك المستــشفيات والمــدارس ومرافــق الأمــم      ة، بمــاالأساســية الحيويــة ومؤســساتهم العام ــ  
  المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل،

 ١٨٦٠ضرورة أن تنفـذ جميـع الأطـراف علـى نحـو تـام قـرار مجلـس الأمـن                وإذ تؤكد     
 المـؤرخ   ١٠/١٨ - دإط وقـرار الجمعيـة العامـة        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٨المؤرخ  ) ٢٠٠٩(

  ،٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٦
إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنـسان        وإذ يساورها شديد القلق       

والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة أثنـاء العمليـات العـسكرية الـتي وقعـت في                   
في  ، بمـا ٢٠٠٩ينـاير   / وكـانون الثـاني    ٢٠٠٨ديـسمبر   /قطاع غـزة في الفتـرة بـين كـانون الأول          

 وفي  )١٠(ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الـذي أعـده الأمـين العـام لتقريـر مجلـس التحقيـق                  
، وإذ تكـرر تأكيـد ضـرورة        )١١(تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة         

هـة إليهـا مـن أجـل ضـمان الخـضوع       المتابعة الجادة من جانب جميـع الأطـراف للتوصـيات الموج      
  للمساءلة وتحقيق العدالة،

ســينجم عــن هــذا الــدمار الواســع النطــاق وعــن   إزاء مــاوإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق   
استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، لعمليـة إعـادة الإعمـار مـن تـأثير ضـار في            

 الاقتـصادية  -لى الأوضاع الاجتماعيـة  الأمدين القصير والطويل على حالة حقوق الإنسان وع       
  الفلسطينيين، والإنسانية للسكان المدنيين

__________ 
  .A/63/855-S/2009/250انظر   )١٠(  
  )١١(  A/HRC/12/48. 



A/C.4/67/L.17  
 

12-58425 5 
 

ــالغ القلــق     ــضا وإذ تعــرب عــن ب ــة في  إزاء  أي ــاطق  سياســة إســرائيل المتمثل إغــلاق المن
تكـون بمعـابر    صارمة، وإقامة نقاط تفتيش تحول العديد منـها إلى هياكـل أشـبه مـا              وفرض قيود   

ــة دائمــة  ــق نظــام   حدودي ــراخيص، ممــا يعرقــل  وتطبي ــة تنقــل   لمــنح الت  وحركــة الأشــخاصحري
 أنحـاء   جميع في   ة،الإنسانيالبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات      و ة الطبي فيها المنتجات  ا، بم البضائع

 ويقـوض وحـدة الأرض، فيـشكل بالتـالي        فيهـا القـدس الـشرقية،        الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا     
الاقتـصادية   - الاجتماعيـة    تـه علـى حال  لسطيني ويـؤثر سـلبا      انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الف    

 يـزال يمثـل حالـة      وعلى الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتـصاد الفلـسطيني وتنميتـه، الأمـر الـذي لا               
في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقـت ذاتـه بـآخر المـستجدات المتعلقـة بحالـة                     حرجة إنسانية

  القطاع، الطرق المؤدية إلى
ــ   ــيهم  ، آلاف الفلــسطينييناعتقــالإزاء اســتمرار  القلــقشــديد رب عــن وإذ تع بمــن ف

 في ظـروف قاسـية      في الـسجون أو مراكـز الاحتجـاز الإسـرائيلية         الكثير مـن الأطفـال والنـساء،        
تــضر بــسلامتهم تــشمل، في جملــة أمــور، العــيش في ظــروف غــير صــحية والحــبس الانفــرادي،  

ون تهمـة مـع حرمـانهم مـن المحاكمـة وفـق الأصـول               وكثرة احتجـازهم إداريـا لفتـرات مطوّلـة د         
القانونية، وعـدم تـوفر الرعايـة الطبيـة المناسـبة ومنـع الزيـارات الأسـرية والحرمـان مـن المحاكمـة                     

مــن   سـجين إزاء سـوء معاملـة أي  أيـضا  القلـق  شـديد  ، وإذ تعـرب عـن   وفـق الأصـول القانونيـة   
  السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،

 الـسجناء الفلـسطينيين عـن الطعـام         إضراب العديد من  إزاء   بالغ القلق وإذ تعرب عن      
ــؤخرا احتجاجــا علــى   ــن قبــل   ســجنهم واحتجــازهم في ظــروف قاســية   م  الــسلطة القائمــة  م

 ٢٠١٢مـايو  /أيـار  بالاتفاق الذي تم التوصل إليـه في        ت ذاته وإذ تحيط علما في الوق    بالاحتلال،  
  كامل وفوري،تنفيذه بشكل تدعو إلى إذ  و،ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيليةبشأن 

 بـشأن العواقـب الـتي يحتمـل أن تترتـب علـى إصـدار إسـرائيل،                  وإذ تعرب عـن القلـق       
 المـدنيين الفلـسطينيين في الأراضـي        السلطة القائمة بالاحتلال، أوامـر عـسكرية تتعلـق باحتجـاز          

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى                  
  أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة،

تـوفير  وعنـف   لإسـهام في إنهـاء ال     ل بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة و       واقتناعا منها   
 جـرى تنفيـذ الاتفاقـات الـتي       علـى   مساعدة الطـرفين    وإلى  لمدنيين الفلسطينيين   للسكان ا ماية  الح

  الخليل، إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت فيالصدد تشير في هذا إذ التوصل إليها، و
لمـوس الـذي     بالجهود التي تواصل السلطة الفلسطينية بذلها وبالتقدم الم        تحيط علما وإذ    

أحرزته في القطـاع الأمـني، وإذ تهيـب بـالطرفين مواصـلة التعـاون لمـا فيـه مـصلحة الفلـسطينيين                    
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تعـرب عـن     والإسرائيليين علـى حـد سـواء، وبخاصـة عـن طريـق تعزيـز الأمـن وبنـاء الثقـة، وإذ                     
  أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،

لى حق جميع السكان في المنطقـة في التمتـع بحقـوق الإنـسان علـى النحـو                   ع وإذ تشدد   
  المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،

ــسلطة     تأكيــدرركــت  - ١   ــدابير والإجــراءات الــتي اتخــذتها إســرائيل، ال  أن جميــع الت
انتـهاكا للأحكـام   ، فيهـا القـدس الـشرقية      القائمة بـالاحتلال، في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا          

أغـسطس  /آب ١٢ المؤرخـة ة بحماية المدنيين وقت الحـرب       لقذات الصلة من اتفاقية جنيف المتع     
تـدابير وإجـراءات    ،  المتخـذة في هـذا الـصدد      قـرارات مجلـس الأمـن       وبما يتعارض مـع      )٨(١٩٤٩

  ؛ليس لها أي شرعيةغير قانونية و
الكف عـن جميـع الممارسـات       ب ـ إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،         تطالب  - ٢  

في ذلك قتل وإصـابة المـدنيين،        ، بما والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      
واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعـسفي وتـدمير ممتلكـات المـدنيين ومـصادرتها، وبـالاحترام                

الـصدد، بمـا في ذلـك التزاماتهـا      سان والتقيد بالتزاماتهـا القانونيـة في هـذا     التام لقانون حقوق الإن   
  ؛بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

 لأحكـام   التـام  إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، بالامتثـال             أيـضا  تطالب  - ٣  
ــام    ــة لع ــة جنيــف الرابع ــدابير والإجــراءات المتخــذة   بج العمــل وبوقــف )٨(١٩٤٩اتفاقي ــع الت مي

  انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛
ومـع   التعاون الكامـل مـع مجلـس حقـوق الإنـسان             أن تستأنف إسرائيل  ب تهيب  - ٤  

   لحقوق الإنسان؛ة الساميمفوضية الأمم المتحدة
يـــع أنـــشطتها  جم إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــالاحتلال، بوقـــف    تطالـــب   - ٥  

الاستيطانية وتشييد الجدار وأية تـدابير أخـرى ترمـي إلى تغـيير طـابع الأرض الفلـسطينية المحتلـة                     
في ذلك داخل القدس الشرقية وحولهـا، لمـا لـذلك، في جملـة        ووضعها وتركيبتها الديمغرافية، بما   

توصـل إلى   أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمـالات ال             
  ؛سلمية تسوية

 الفلـسطينيين  والمحتجـزين السجناء بصورة عاجلة لمحنة   إلى إيلاء الاهتمام   تدعو  - ٦  
إطـلاق سـراح    في سـبيل     الجـانبين    جهود مشتركة بـين     بذل في السجون الإسرائيلية، وتدعو إلى    

  ؛والمحتجزين من السجناء مزيد
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ال الإرهــاب والاســتفزاز في ذلــك جميــع أعمــ  جميــع أعمــال العنــف، بمــاتــدين  - ٧  
الإسرائيلية للقوة المفرطـة ضـد المـدنيين        الاحتلال  والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات      

وإلى  في الأرواح فادحــة إلى وقــوع خــسائر   وبخاصــة في قطــاع غــزة، الــتي أدت  الفلــسطينيين،
ر الـشاملين   في ذلـك بـين الأطفـال، وألحقـت الـضرر والـدما             حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما    

في ذلـك المستـشفيات      بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسـسات العامـة، بمـا          
  ؛والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيين

إزاء إطلاق الصواريخ علـى المنـاطق المدنيـة الإسـرائيلية           تعرب عن بالغ القلق       - ٨  
  أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛مما 

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٦٠بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن تكرر مطالبتها   - ٩  
إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجـب  تطالب    - ١٠  

يوليــه /تمــوز ٩ليــة في القــانون الــدولي، حــسبما ورد في الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــة العــدل الدو
 المـــــؤرخ ١٠/١٥ - وعلـــــى النحـــــو المطلـــــوب في قـــــراري الجمعيـــــة العامـــــة دإط  )٧(٢٠٠٤
، وبـالتوقف   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرخ   ١٠/١٣ - و دإط    ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٠

في ذلك داخـل القـدس الـشرقية وحولهـا،      تلة، بمافورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المح 
وتفكيك البناء القـائم هنـاك حـالا وإلغـاء أو إبطـال مفعـول جميـع القـوانين التـشريعية والتنظيميـة                       
المتصلة به والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الـذي يـؤثر علـى نحـو خطـير في                     

   الاقتصادية؛-المعيشية الاجتماعية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله 
ــة علـــى    تكـــرر تأكيـــد   - ١١   ــرورة المحافظـ ــدةضـ ــة ل الوحـ كامـــل الأرض الإقليميـ

البـضائع داخـل    حركـة    الأشـخاص و   تنقلوضمان حرية   وتلاصقها وسلامتها   الفلسطينية المحتلة   
  والخــروج منــها والــدخول إلى إلى القــدس الــشرقيةالــدخول في ذلــك  الأرض الفلــسطينية، بمــا

 والتنقــل بــين الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة والخــروج مــن قطــاع غــزة  والخــروج منــهقطــاع غــزة
  ؛إليه والدخول
 أن تكــف عــن إغــلاق المنــاطق  ، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال،بإســرائيلتهيــب   - ١٢  

في ذلـك القيـود الـتي     لفترات طويلة وفرض القيود علـى النـشاط الاقتـصادي وعلـى التنقـل، بمـا          
 فرض حصار على قطاع غزة، وأن تقوم، في هـذا الـصدد، بالتنفيـذ التـام لاتفـاق        تصل إلى حد  

نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥التنقــل والعبــور والمبــادئ المتفــق عليهــا بــشأن معــبر رفــح المــؤرخين   
 بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيـل بعمليـة              ٢٠٠٥

  تي طال انتظارها؛إعادة إعمار قطاع غـزة ال
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ــشعب       تحــث   - ١٣   ــة إلى ال ــساعدة الطارئ ــديم الم ــى مواصــلة تق ــضاء عل ــدول الأع ال
ــة          ــة الاجتماعي ــة والحال ــة المالي ــن حــدة الأزم ــف م ــن أجــل التخفي ــسطيني م ــصادية -الفل  الاقت

  والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
الأساسـية الفلـسطينية     على ضرورة المحافظة علـى المؤسـسات والهياكـل           تشدد  - ١٤  

وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلـسطينيين وتعزيـز حقـوق               
  فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الإنسان، بما

ستين ال ـوالثامنـة    إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا             تطلب  - ١٥  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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	وإذ يساورها شديد القلق بوجه خاص إزاء الأوضاع الإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الناجمة عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، مما يشكل حصارا فعليا، وعن العواقب السلبية المستمرة للعمليات العسكرية التي جرت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 وأحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وعن أوجه الدمار والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف على نحو تام قرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط - 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي أعده الأمين العام لتقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة المتابعة الجادة من جانب جميع الأطراف للتوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا الدمار الواسع النطاق وعن استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعملية إعادة الإعمار من تأثير ضار في الأمدين القصير والطويل على حالة حقوق الإنسان وعلى الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة، وإقامة نقاط تفتيش تحول العديد منها إلى هياكل أشبه ما تكون بمعابر حدودية دائمة وتطبيق نظام لمنح التراخيص، مما يعرقل حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع، بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقوض وحدة الأرض، فيشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ويؤثر سلبا على حالته الاجتماعية - الاقتصادية وعلى الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، الأمر الذي لا يزال يمثل حالة إنسانية حرجة في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بآخر المستجدات المتعلقة بحالة الطرق المؤدية إلى القطاع،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي، وكثرة احتجازهم إداريا لفترات مطوّلة دون تهمة مع حرمانهم من المحاكمة وفق الأصول القانونية، وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، وإذ تعرب عن شديد القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء إضراب العديد من السجناء الفلسطينيين عن الطعام مؤخرا احتجاجا على سجنهم واحتجازهم في ظروف قاسية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيار/مايو 2012 بشأن ظروف الاحتجاز في السجون الإسرائيلية، وإذ تدعو إلى تنفيذه بشكل كامل وفوري،
	وإذ تعرب عن القلق بشأن العواقب التي يحتمل أن تترتب على إصدار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أوامر عسكرية تتعلق باحتجاز المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة،
	واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وإلى مساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
	وإذ تحيط علما بالجهود التي تواصل السلطة الفلسطينية بذلها وبالتقدم الملموس الذي أحرزته في القطاع الأمني، وإذ تهيب بالطرفين مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عن أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،
	وإذ تشدد على حق جميع السكان في المنطقة في التمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
	1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(8) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين، واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعسفي وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، وبالاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، بما في ذلك التزاماتها بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
	3 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949(8) وبوقف العمل بجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛
	4 - تهيب بإسرائيل أن تستأنف التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
	5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار وأية تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية؛
	6 - تدعو إلى إيلاء الاهتمام بصورة عاجلة لمحنة السجناء والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتدعو إلى بذل جهود مشتركة بين الجانبين في سبيل إطلاق سراح مزيد من السجناء والمحتجزين؛
	7 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك بين الأطفال، وألحقت الضرر والدمار الشاملين بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيين؛
	8 - تعرب عن بالغ القلق إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
	9 - تكرر مطالبتها بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1860 (2009)؛
	10 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7) وعلى النحو المطلوب في قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية - الاقتصادية؛
	11 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وتلاصقها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخروج من قطاع غزة والدخول إليه؛
	12 - تهيب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تكف عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض القيود على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود التي تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة، وأن تقوم، في هذا الصدد، بالتنفيذ التام لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيل بعملية إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
	13 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
	14 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

